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الخلاصة
یثیـــر موضـــوع الرجـــوع التشـــریعي عـــن التعاقـــد الـــذي تضـــمنته قـــوانین حمایـــة المســـتهلك 
تساؤلات عدة یتعلق بعضها بمفهومه وبكیفیة تمییزه من النظم القانونیة التي قـد تقتـرب 
منه أو تشـتبه بـه فضـلاً عـن بیـان أساسـه القـانوني والآثـار التـي یمكـن أن تترتـب علـى 

.ممارسته
ـــان موقـــف المشـــرع وهـــذه الدراســـة محاولـــة جـــادة للإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات مـــع بی

العراقـي خاصــة فــي ظــل تنـامي الــدعوات الموجهــة إلــى المشـرع لإصــدار قــانون خــاص 
.  بحمایة المستهلك

Summary:

The TOPIC OF RIGHT OF LEGISATION WITHDRAWAL

WHICH INCLUDED A LEGISLATION PROTECTION OF

CONSUMERS. ARISES THE SEVERAL QUESTION.



CONERNEED WITH ITS CONCEPT, SIMILARITY WITH

LEGL SYSTEMS, LEGAL PRINCIPAL, AND ITS EFFECTS.

HOWEVER, THIS STUDY A SERIES TRYING TO

PRODUCTION ANSWERS TO THIS QUESTION, AND

CLEAR THE POSITION IN LEGAL IRAQI SYSTEM.

المقدمة
ضــي فــي العقــد، باهتمــام المشــرع، فــنظم أغلــب أحكامــه تنظیمــاً أمــراً، حظــي ركــن الترا

ـــراً عـــن توافـــق فـــي التعبیـــر،  ـــاً ســـلیماً معب ـــد، تلاقی ـــتم تلاقـــي إرادتـــي طرفـــي العق حتـــى ی
ومترجماً لحقیقة ما انصـرفت إلیـه إرادة كـل منهمـا، فـإن شـاب هـذا التوافـق عیـب، كـان 

العقــد، أو لیرفـع مــا لحقــه مــن غــبن، لمـن عیبــت إرادتــه، أن یتمســك بهـذا العیــب لیبطــل 
على حسب الأحوال، بید أن الواقع أفرز صیغاً تعاقدیة جدیدة، وأبان عـن تطـور كبیـر 
في الطابع الفني للسلع والخدمات، على نحو لم یعـد التعاقـد یـتم بعـد أن یعبـر كـل مـن 
الطـــرفین عـــن إرادة صـــحیحة تلاقـــي مثیلتهـــا، وتشـــترك كلتاهمـــا فـــي صـــیاغة المشـــروع 

لعقدي، فضلاً عن إن المتعاقد، لـم یعـد یتعاقـد مـدفوعاً بحاجتـه للسـلعة محـل العقـد أو ا
الخدمــة، وإنمــا أصــبح یغــرى بالتعاقــد، بــل أخــذ بعــض المحتــرفین یــدخلون علــى المــرء 

منــــه رضــــاء بالعقــــد، أضــــف إلــــى ذلــــك حجــــم التطــــورات الكبیــــرة فــــي ) ینتزعــــون(بیتــــه 
ت بــدورها إلــى أن أصــبحت معرفــة المتعاقــد المجــالات العلمیــة والاقتصــادیة، والتــي أد

بطبیعـــة وخصـــائص محـــل العقـــد، أمـــراً لـــیس بالمتیســـر، ممـــا جعـــل القـــول بالاتفـــاق أو 
التوافق بین الإرادات، أمراً أقرب إلى المجـاز منـه إلـى الحقیقـة، فكیـف نـدعي توافقـاً تـم 

الشأن أمر مجهول من أحد الطرفین على الأقل؟
تكون العقد، لم تعد نظریـة عیـوب الرضـا، تقـدم حـلاً، ذلـك وإزاء مشكلات حقیقة بشأن 

إن أحكـــام هـــذه النظریـــة، لـــم یكـــن مـــراداً منهـــا ابتـــداء معالجـــة هـــذه الحـــالات، فأصـــبح 
الركـــون إلیهـــا غیـــر ذي جـــدوى، إن لـــم مكلفـــاً إذا مـــا علمنـــا إن أغلـــب أحكامهـــا تســـتلزم 

الوقــت، فضــلاً عــن إقامــة دعــوى، ومــا یترتــب عــن ذلــك مــن نفقــات فــي الجهــد والمــال و 
.  عدم إمكانیة الإفادة منها



لــذا كــان لزامــاً علــى المشــرع معالجــة القصــور، الــذي أفــرزه الواقــع، فــي البنــاء القــانوني 
، أمر لامنـاص، فصـدرت فـي النصـف )فئویة(للعقد، فأصبحت فكرة إصدار تشریعات 

ـــة ا لعقـــد فـــي الثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني قـــوانین حمایـــة المســـتهلك، التـــي تضـــمنت نظری
ضوئه، ومن ذلـك عـد العقـد شـریعة المتعاقـدین، ومـا اشـتق منـه مـن مبـادئ أحكـام، مـا 
یهمنــا منهــا هــو مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، والــذي یعنــي إن العقــد إذا انعقــد صــحیحاًً◌، 
ـــه، إلا  ـــه أو تعدیل ـــه أن یســـتقل بإنهائ ـــه قوتـــه الملزمـــة ومـــا جـــاز لأي مـــن طرفی ثبتـــت ل

منت قـــوانین حمایـــة المســــتهلك مكنـــة أو ســـلطة خولهــــا فتضــــ. بموجـــب نـــص أو اتفـــاق
المشـرع للمسـتهلك، بــأن یرجـع عـن التعاقــد، سـواء بعـد إبــرام العقـد أو أن یـؤخر المشــرع 
إبرام العقد، حتى وان صدر تعبیران متوافقین عـن طرفیـه، مـدة مـن الـزمن، وان یعطـي 

میته بــالرجوع للمســتهلك مكنــة الرجــوع مــن خــلال هــذه المــدة، هــذا مــا اصــطلح علــى تســ
التشــریعي عــن التعاقــد، فهــو لا یقــر بــإرادة طرفــي العقــد، لأن هــذه المكنــة لا تعطــى إلا 
للمســتهلك وهــو الطــرف الضــعیف فــي العقــد، ومــن ثــم فهــو لا یقــوى علــى اشــتراط تلــك 

.المكنة، لذا فالرجوع تشریعي في مصدره وفي تنظیمه
یتعلق بعضها بمفهومه من حیـث وعلى الرغم مما یثیره هذا الرجوع من تساؤلات عدة،

التعریف أو الأساس أو التمییز بینه وبین النظم القانونیـة التـي تشـترك معـه فـي الأثـر، 
. أو یتعلق بعضها الأخر بأحكامه وكیفیة ممارسته والآثـار التـي یمكـن أن تترتـب علیـه

ولمـا إلا إنه لم یحـظ بدراسـة فـي اللغـة العربیـة علـى الأقـل، تجیـب عـن هـذه التسـاؤلات
كانت الحاجة إلى إصدار تشریعات خاصة بحمایة المسـتهلك فـي العـراق، خاصـة وان 
مبررات إصدار تشریعات، موجودة شأنها في ذلك شأن البلدان التـي صـدرت فیهـا مـن 

من هنـا كانـت فكـرة بحـث هـذا الموضـوع علنـا نجیـب عمـا یثیـره مـن تسـاؤلات . القوانین
فــــي الأول ماهیـــة الرجــــوع التشـــریعي عــــن وعلـــى أســـاس تقســــیمه إلـــى مبحثــــین نبحـــث 

ونختم البحث بخاتمة نعـرض فیهـا أهـم النتـائج نعـرض . التعاقد ونبحث في الثاني آثاره
.فیها أهم النتائج التي یمكن أن نخرج بها

...واالله نسأل أن یوفقنا في ذلك



المبحث الأول
ماهیة الرجوع التشریعي عن التعاقد

مكنــة الرجــوع عــن التعاقــد أمــر ینطــوي علــى خطــورة كبیــرة إن إعطــاء أحــد المتعاقــدین، 
بمــا یشــكله ذلــك مــن انتهــاك لمبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، وعلیــه لابــد مــن تحدیــد مفهــوم 
الرجوع عن التعاقد تحدیداً دقیقاً، لضمان أعماله في النطاق الذي حـدده المشـرع وعـدم 

الثقــة بالتعاقــد وعلیــه فإننــا مجــاوزة ذلــك النطــاق وإلا ترتبــت علیــه نتــائج خطیــرة تزعــزع
ســنبحث مفهــوم الرجــوع عــن التعاقــد، وصــوره وتمییــزه عــن غیــره مــن الأنظمــة القانونیــة، 

:وكلاً في مطلب مستقل وعلى النحو الآتي. وأساسه القانوني
المطلب الأول

مفهوم الرجوع التشریعي عن التعاقد
خیـــار ) المســـتهلك(قـــدین یعنـــي خیـــار الرجـــوع التشـــریعي، أن یمـــنح المشـــرع أحـــد المتعا

الرجوع عن التعاقـد، علـى الـرغم مـن أن العقـد انعقـد صـحیحاً ونافـذاً، ومكنـة المسـتهلك 
هذه لست خیاراً بمعنى الاختیار بین عدة أشـیاء كمـا هـو الحـال مـع الالتـزام التخییـري، 
وإنمـــا هـــي إباحـــة قررهـــا المشـــرع لمحظـــور، وحیـــث إن هـــذه الإباحـــة هـــي اســـتثناء مـــن 

عام، لـذا فإنـه لا یملكهـا إلا مـن تقـررت لـه، وهـو المسـتهلك، كمـا إنهـا قاصـرة الأصل ال
علــى عقــود بعینهــا وهــي عقــود الاســتهلاك، لأن القــول بخــلاف ذلــك، یــأتي علــى العقــد 

.)١(من أساسه، ویهدم كل قیمة قانونیة أو اقتصادیة له
د إلا بموجــب وحیــث إن هــذه المیــزة تقــررت بــإرادة المشــرع، فهــي إذن لا تســلب ولا تقیــ

ــــى  ــــان، لا یقــــوى عل ــــب الأحی ــــك إن المســــتهلك، فــــي غال تلــــك الإرادة التــــي قررتهــــا، ذل
الوقوف موقف الند من المتعاقد الآخـر، لـذا فهـو لا یسـتطیع أن ینشـئ مثـل هـذا المیـزة 

الرجوع عن التعاقد كوسیلة لحمایة الرضا مجلة المحامي الكویتیة . إبراهیم دسوقي أبو اللیل. د)١(
وقــد أشــار الباحــث إلــى نصــوص قــوانین حمایــة ١٩ص١٩٨٥ســبتمبر -أغســطس-بإعــداد یولیــو

المستهلك في بلدان الوحـدة الأوربیـة وبعـض البلـدان الأخـرى لـذا كـان المرجـع المعتمـد فـي مراجعـة 
. صوصهذه الن



أو المكنــة بإرادتــه، ومــن هنــا كــان تــدخل المشــرع لمنحــه هــذه المیــزة، وخشــیة أن تســلب 
.)٢(أو تقییدها، بغیر ما قیدها به المشرع نفسهعلى النزول عنها مسبقاً 

ومن كل ما تقدم نستطیع أن نعرف في الرجوع عن التعاقد، بأنـه میـزة قانونیـة أعطاهـا 
أو قبــــل (المشــــرع للمســــتهلك فــــي الرجــــوع عــــن التعاقــــد، بعــــد أن أبــــرم العقــــد صــــحیحاً 

أو مســؤولیة ، دون أن تترتــب علــى ذلــك مســؤولیة المســتهلك عــن ذلــك الرجــوع )إبرامــه
.تعویض المتعاقد الآخر، عما قد یصیبه من أضرار بسبب الرجوع

المطلب الثاني
صور الرجوع التشریعي عن التعاقد

یتضــح لنـــا مـــن اســـتقراء التشـــریعات التـــي أقـــرت الرجـــوع عـــن التعاقـــد، إن لـــه صـــورتین 
لا مـن هـاتین الأولى الرجوع قبل إبرام العقد والثانیة الرجوع بعد إبرام العقد، وسنبحث ك

:الصورتین وكما یلي
الفرع الأول

الرجوع عن التعاقد قبل إبرام العقد
تقضــي القاعــدة التقلیدیــة فــي إبــرام العقــد، إنــه ینعقــد عنــد تلاقــي إرادتــي الطــرفین مــا لــم 
یشــترط القــانون شــكلاً معینــاً لانعقــاده، أو یســتلزم القــبض أو التســلیم، غیــر إن المشــرع 

ة مــن الرجــوع، یعمــد إلــى تــأخیر إبــرام العقــد، ویعطــي للمســتهلك فــي إقــراره لهــذه الصــور 
مكنة العدول عن العقد، على الرغم من إن إرادتي الطرفین قد توافقـت لإبرامـه، بمعنـى 
إنــه لــم یعــد توافــق القبــول مــع الإیجــاب كافیــاً لإنشــاء الرابطــة العقدیــة، وإنمــا لابــد مــن 

سـتهلك خلالهـا عـن إبـرام العقـد، حتـى مرور مدة زمنیة یحددها المشرع وعدم عدول الم
.تنشأ هذه الرابطة

وتتیح هذه المدة للمستهلك الفرصة الضروریة لكي یتدبر ویتروى في أمر التعاقد، فإذا 
وجــده فــي مصــلحته، لــم یعــدل حتــى تمــر المــدة المحــددة، وعنــدها ینشــأ العقــد، وان رآه 

م العقــد، أي لا یفســخ غیــر ذلــك رجــع عــن العقــد، وبرجوعــه هــذا فإنــه یحــول دون إبــرا
العقد، ولا ینهیه، وإنمـا یعطـل إبرامـه، ویلاحـظ إن هـذه الصـورة مـن صـور الرجـوع عـن 

.٥٧، المصدر نفسه ص١٩٦٢قانون حمایة المستهلك السویسري الصادر عام)٢(



التعاقــد، لــم تكــن معروفــة لا فــي القــانون المــدني ولا فــي قــوانین خاصــة، قبــل أن یــنص 
الفرنســي الخــاص بــالتعلیم بالمراســلة إذ تضــمن نصــاً ١٩٧١/تمــوز/٤علیهــا فــي قــانون 

.)٣(ام العقد قبل مرور سبعة أیام على تاریخ تسلم وسائل التعلیمیقضي بعدم إبر 
ویلاحــظ بصــدد صــورة الرجــوع هــذه، إن المشــرع لــم یلــزم المــتعلم إلا بــدفع مبلــغ معــین 
لقاء ممارسة مكنة الرجوع، ولا یدفع تعویضـاً للمتعاقـد الأخـر، لجبـر مـا قـد یصـیبه مـن 

جـب اتقـاء ضـرره بنفسـه، إذ علیـه ضرر من جراء الرجوع، وإنما فرض على الأخیـر وا
أن یحتاط للأمر مسبقاً مادام علم بأنه من حـق المـتعلم الرجـوع عـن العقـد خـلال المـدة 
التــي حــددها المشــرع رأى فــي إلــزام المــتعلم بــالتعویض أو فــي دفــع مبلــغ مــن النقــد لقــاء 

ت علیـه الرجوع عن التعاقد، أمراً ینطوي على تقیید ممارسة مكنة الرجوع هذه، بمـا یفـو 
فرصة التدبر أو التروي، خاصة إذا وجد إن المبلغ الذي یلزم أو قـد یلـزم بدفعـه مسـبقاً 

ــــه المالیــــة ــــة إلا بوجــــوب . یفــــوق مقدرت ــــد ممارســــة هــــذه المكن ــــم یقی ــــذا فــــإن المشــــرع ل ل
.ممارستها خلال مدة زمنیة محددة

شــرع مــن ولتقیــیم هــذه الصــورة مــن صــور الرجــوع، فإننــا نــرى إنهــا تــدفع الحــرج عــن الم
انتهـاك مبــدأ یجــب الحفــاظ علیــه وهــو القــوة الملزمــة للعقــد، وعلیــه فعــلاً غضاضــة مهــن 
أن یرجــع المتعاقــد عــن عقــد، لــم یبــرم مــادام إنــه مــازال فــي إطــار مرحلــة یحكمهــا مبــدأ 
حریـــة التعاقـــد، كمـــا إن هنـــاك جانبـــاً إیجابیـــاً یجـــب عـــدم إغفـــال الإشـــارة إلیـــه، وهـــو أن 

ن یقـــوى علــى اشـــتراطها نظـــراً لمركـــزه الاقتصـــادي أو الفنـــي فرصــة التـــدبر التـــي مـــا كـــا
.    الضعیف في مواجهة المتعاقد الأخر

.بید إن ذلك لا یلغي ما یمكن أن تنطوي علیه هذه الصورة من جوانب سلبیة
تتمثــل فــي تــأخیر إبــرام العقــد مــدة زمنیــة قــد لا تكــون ضــروریة، إذا كــان المســتهلك أو 

اقــد، بشــكل لا یمكــن أن یعیــد النظــر فیــه، كمــا إنــه إذا أخــذنا المــتعلم قــد حســم أمــر التع
بهــــذه الصــــورة بصــــدد صــــور التعامــــل الأخــــرى، فإنهــــا قــــد تــــؤدي إلــــى تعطیــــل القــــیم 
الاقتصــادیة، لأنهـــا تجعـــل المتعاقـــد یحـــبس الســـلعة أو الخدمـــة محـــل التعاقـــد، مـــدة مـــن 

.والخاص بالتعلیم بالمراسلة١٩٧١تموز ١٢من التشریع الفرنسي الصادر في ) ٩(المادة )٣(
الســـعي إلــــى -مصـــطفى محمـــد الجمـــال. وانظـــر أیضـــاً د. ٢٨٦-١٩٧١والمنشـــور فـــي داللـــوز 

.٢١٨ص٢٠٠٢بیروت -التعاقد



تعاقـد، وربمـا یـؤدي الزمن، على أمل أن یتم التعاقـد بشـأنها، ثـم یرجـع المسـتهلك عـن ال
.ذلك إلى فوات فرص التعاقد أخرى بشأن ذات السلعة أو الخدمة

الفرع الثاني
الرجوع عن التعاقد بعد إبرام العقد

إذا انعقد العقد صحیحاً ونافذاً ثبتـت لـه القـوة الملزمـة للعقـد، ومـن ثـم مـا جـاز لأي مـن 
ي قــوانین حمایــة العقــود التــي ، بیــد إن المشــرع فــ)٤(عاقدیــه أن یســتقل بإلغائــه أو إنهائــه

وإذا كانـــت هـــذه الصـــورة للرجـــوع لیســـت . یبرمهـــا، رغـــم كونهـــا عقـــوداً صـــحیحة ونافـــذة
، إلا إنـه نظـراً لمـا تتضـمنه )٥(بالجدیدة إذ ترقى بجذورها إلى القانون المدني السویسري

مــن خــروج علــى مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، ومــا تعرضــت لــه مــن النصــف الثــاني مــن 
الماضـــي فـــي إطـــار تشـــریعات حمایـــة المســـتهلك، التـــي منحـــت المســـتهلك هـــذه القـــرن

المكنة، مقررة الخروج على المبدأ التقلیـدي فـي القـوة الملزمـة للعقـد، الـذي اسـتقر ردحـاً 
.من الزمن في القوانین المدنیة

وإذا كانت التشریعات التي أقرت هذه المكنة للمسـتهلك، لـم تغفـل تنظیمهـا تنظیمـاً یحـد 
خطـــورة انتهاكهـــا لمبـــدأ القـــوة الملزمـــة للعقـــد، إلا إن ذلـــك لا یلغـــي خروجهـــا علـــى مـــن

المبـــادئ التقلیدیـــة فـــي العقـــد، وان كـــان ذلـــك یبقـــى فـــي إطـــار الاســـتثناء، بیـــد إن ســـعة 
خاصــة إن هــذه الصــورة للرجــوع التشــریعي عــن . الاســتثناء تجعلــه مقارنــاً للأصــل العــام
لجمیــع قــوانین حمایــة المســتهلك ســواء فــي البلــدان التعاقــد، تكــاد تكــون القاســم المشــترك

ـــنظم القانونیـــة الأخـــرى التـــي صـــدرت فیهـــا تشـــریعات لحمایـــة  الأوربیـــة أو حتـــى فـــي ال
.)٦(المستهلك

المطلب الثالث 

مـــن القـــانون المـــدني ) ١١٣٤/١(والمـــادة . مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي) ١٤٦(انظـــر المـــادة )٤(
.الفرنسي

.٥٥ص-المصدر نفسه-إبراهیم دسوقي. د)٥(
.المصدر نفسه-إبراهیم دسوقي. انظر تشریعات حمایة المستهلك التي أشار إلیها د)٦(



تمییز الرجوع التشریعي من النظم القانونیة المشابهة له
علــى الرجــوع التشــریعي إن أثــر الرجــوع هــو زوال العقــد، بیــد إن هــذا الأثــر لا یقتصــر 

عـــن التعاقـــد، إذ یشـــترك فیـــه مـــع غیـــره مـــن الأنظمـــة القانونیـــة، وبغیـــة إعطـــاء صـــورة 
واضحة عن الرجوع التشریعي فإننـا سـنمیز بینـه وبـین الـنظم المشـابهة لـه وعلـى النحـو 

:الآتي
الفرع الأول

الرجوع التشریعي والبطلان
زوالاً كلیاً مـن لحظـة إبرامـه، لكـن ذلـك یتشابه النظامان في إنه في كلیهما یزول العقد 

فــالبطلان جـزاء یترتـب علــى مـا یصـیب العقــد مـن خلــل . لا یلغـي مـا بینهمــا مـن فـوارق
فــي أحــد أركانــه عنــد تكوینــه، یمنــع مــن ترتــب الآثــار علیــه، فالعقــد یكــون منعــدماً مــن 

لمتعاقـدین، الناحیة القانونیة ومن ثم فـلا حاجـة لتقریـر الـبطلان، مـا لـم ینـازع فیـه أحـد ا
.)٧(كما إنه لا یزول بالتقادم، إذ یبقى العقد باطلاً مهما تقادم الزمن

أمــا الرجــوع التشــریعي عــن التعاقــد فــإن یلحــق عقــداً صــحیحاً نافــذا، ســلمت أركانــه مــن 
الخلــل وأصـــبح واجـــب التنفیـــذ، لكـــن المشــرع لاعتبـــارات معینـــة یعطـــي أحـــد المتعاقـــدین 

خـلال مـدة معینـة بعـد نشـوئه أو یعطـل إبـرام العقـد مـدة مكنـة إنهـاء العقـد، ) المستهلك(
معینة بعد صدور القبول، هذا بالنسبة للبطلان المطلـق أمـا فـي حالـة الـبطلان النسـبي 
فإن التقارب بین النظـامین یبـدو أكثـر، فالعقـد القابـل للإبطـال عقـد منعقـد منـتج لآثـاره، 

قضه خلال مدة محـددة، لمـن ولكن یستطیع من تقررت قابلیة البطلان لمصلحته أن ین
لكن مع ذلك یمكن التمییز بین النظامین على أساس إن القابلیـة للـبطلان لا تمنـع مـن 
إنتــاج العقــد لآثــاره، فــي حــین إن الرجــوع التشــریعي عــن التعاقــد كمــا لاحظنــا یمنــع مــن 
ترتیــب آثــار العقــد، حتــى تمــر المــدة المحــددة لممارســة خیــار الرجــوع خلالهــا، أو تمــر 

ة المحــددة لانعقــاد العقــد بعــد انقضــائها وعــدم الرجــوع، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب المــد
ثان فإن الرجوع عن التعاقد، یتقرر بمجرد إرادة ومشیئة المستهلك له أن یرجع ولـه أن 
یمضـــي فـــي التعاقـــد، وان أراد الرجـــوع، فـــإن ذلـــك یكـــون بإرادتـــه المنفـــردة، دون حاجـــة 

-المـوجز فـي نظریـة الالتـزام-محمـد طـه البشـیر-يوعبد الباقي البكر . عبد المجید الحكیم. د)٧(
.١٤١ص-١٩٨١-بغداد. مصادر الالتزام



العقــد، فإنــه یكــون بنــاء علــى أســباب محــددة مســبقاً لإقامــة الــدعوى، أمــا قابلیــة إبطــال 
وهـــي مــــا قــــد یصــــیب ركــــن الرضــــا مـــن خلــــل، وإذا أراد مــــن تقــــررت القابلیــــة للإبطــــال 
لمصــــلحته نقــــض العقــــد، فإنــــه لابــــد مــــن إقامــــة الــــدعوى مــــا لــــم یتفــــق الطرفــــان علــــى 

.)٨(خلافه
الفرع الثاني

الرجوع التشریعي والعقد الموقوف
بأنه عقد منعقد، لكنه لا ینتج آثاره، حتى تتقرر إجازتـه صـراحة یتمیز العقد الموقوف،

أو ضـــمناً، وحیـــث إن الرجـــوع الـــذي یقـــرره المشـــرع للمســـتهلك یمنـــع مـــن إنتـــاج العقـــد 
لآثاره، حتى تمر المدة المحددة دون صدور ما یفیـد الرجـوع مـن المسـتهلك، فـإن شـبهاً 

نســـتطیع أن نمیـــز بینهمـــا علـــى كبیـــراً یقـــوم بـــین النظـــامین، لكـــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك 
أســاس إن أســباب وقــف العقــد معروفــة ســلفاً، كعیــوب الرضــا أو عــدم الولایــة علــى نــوع 
التصــرف، أو عــدم الولایــة علــى محــل التصــرف، بیــد إن الرجــوع الــذي یثبــت للمســتهلك 
ـــة خاصـــة خولهـــا  ـــة الـــذكر، وإنمـــا هـــو مكن ـــه تحقـــق أي مـــن الأســـباب أنف لا یشـــترط فی

لأنه قد لا یقوى على التثبت مـن فائـدة أو عـدم فائـدة التعاقـد، لحظـة المشرع للمستهلك 
.التعبیر عن الإرادة فاستثناء أعطاه المشرع رخصة الرجوع

مــن ناحیــة ثانیــة فــإن النظــامین یختلفــان فــي دور المــدة لكــل منهمــا ومــن یملــك الخیــار، 
یـــنقض ففــي العقـــد الموقــوف أعطـــى المشــرع لمـــن تقــرر الوقـــف لمصــلحته المكنـــة لأن

العقــد أو یجیــزه وهــذه المــدة هــي مــدة للإجــازة بــدلیل إن انقضــاءها یعــد إجــازة ضــمنیة، 
عــدا حالــة تجــاوز الوكیــل لحــدود وكالتــه، فــإن ذلــك یعــد نقضــاً للعقــد لا أجــازه لــه، ومــن 
یملك الإجـازة أو الـنقض، قـد یكـون المتعاقـد نفسـه، أو شـخص آخـر، جعلـت لـه سـلطة 

.)٩(نقض العقد أو أجازته
ا بالنسبة للرجـوع التشـریعي، فـإن المسـتهلك وحـده هـو الـذي یملـك الرجـوع أو عدمـه، أم

فـــإن أراد الرجـــوع وجـــي علیـــه أن یعلـــن عـــن إرادتـــه، خـــلال المـــدة التـــي حـــددها المشـــرع 

.٥٣١ص١٩٥٢-القاهرة-مصادر الالتزام-الوسیط-السنهوري)٨(
.من القانون المدني العراقي) ١٣٦-١٣٥(انظر المادتین )٩(



لـذلك، فـإن سـكت عـن إعــلان إرادتـه فـي الرجـوع ومـرت المــدة المحـددة، عـد ذلـك نــزولاً 
. ره، وأصبح نافذاً في حقهمنه عن مكنة الرجوع، وأنتج العقد آثا

الفرع الثالث
الرجوع التشریعي وإلغاء العقد بالإرادة المنفردة 

یشــترك كــل مــن النظــامین فــي إن كــلاً منهمــا تصــرف إرادي منفــرد یكــون مــن مقتضــاه 
إنهاء الرابطة العقدیة، ومع ذلك فإنه یمكن التمییز بینهما، على أساس أن إلغـاء العقـد 

یقتصــــر علــــى المســــتقبل دون المســــاس بالآثــــار التــــي ترتبــــت قبــــل بــــإرادة منفــــردة، قــــد 
، فــي حــین إن الرجــوع یزیــل العقــد برمتــه، إن حصــل بعــد الإبــرام، )١٠(حصــول الإلغــاء

وهو یكون قبل أن یرتب العقد أیاً من آثاره، هذا من ناحیة من ناحیة ثانیـة، فـإن إلغـاء 
عقود الوكالـة أو الكفالـة أو العاریـة، العقد، إنما یكون أما نتیجة لطبیعة العقد، كما في 

وأما نتیجة لحق ینشئه القانون لأحـد الطـرفین، كمـا فـي الرجـوع عـن الهبـة، أمـا الرجـوع 
التشــــریعي عــــن التعاقــــد فــــلا یقــــرر إلا بــــإرادة المشــــرع فــــي عقــــود بعینهــــا، ولا یســــتطیع 

دم إمكانیـة ممارسته إلا المستهلك استثناء من القاعدة العامة، أو الأصـل العـام وهـو عـ
إنهـــاء عقـــد إلا بالاتفـــاق، لاعتبـــارات تتعلـــق بضـــرورة صـــدور رضـــا المســـتهلك متبصـــراً 

.بشؤون التعاقد
ومن ناحیة ثالثة فإن الحق في إلغاء العقد بالإرادة المنفردة، لا یحـول دون قیـام العقـد، 

ن بینمــا الرجــوع التشــریعي عــ. ولا یهــدد وجــوده، وإنمــا یقتصــر أثــره علــى المســتقبل فقــط
التعاقــد، فإنــه قــد یحــول دون إبــرام العقــد، أن أعطــي المســتهلك مــدة للرجــوع قبــل نشــوء 
الرابطـــة العقدیـــة، وإلا فإنـــه یشـــمل مرحلـــة التنفیـــذ كلهـــا، إن اقتصـــر علـــى مهلـــة یجـــوز 

.  )١١(للمستهلك فیها أن یرجع عن العقد خلالها

المطلب الرابع

ـــــد المـــــنعم فـــــرج الصـــــده. د)١٠( ١٩٦٩القـــــاهرة -العربیـــــةدار النهضـــــة -مصـــــادر الالتـــــزام-عب
.٣٩٥ص

.٢٢١المصدر نفسه ص-مصطفى محمد جمال. د)١١(



الأساس القانوني للرجوع عن التعاقد
وع التشــریعي عــن التعاقــد، أشــكالاً فــي تحدیــد أساســه القــانوني، ویمكــن طــرح یثیــر الرجــ

أكثر من فكرة لبیان هذا الأسـاس، وسـنحاول هنـا عـرض الأفكـار التـي یمكـن أن تكـون 
أساســـاً للرجــــوع ومناقشــــتها وصــــولاً لمــــا نعتقــــده الأصــــلح منهــــا باعتبــــاره أساســــاً قانونیــــاً 

.  للرجوع
الفرع الأول

ساً قانونیاً للرجوعالشرط بوصفه أسا
یــذهب بعــض مــن الفقهــاء إلــى طــرح فكــرة الشــرط كأســاس قــانوني للرجــوع عــن التعاقــد، 
وذلك نظراً لما یترتب علـى الشـرط مـن أحكـام تختلـف بحسـب مـا إذا كـان الشـرط واقفـاً 
فتتوقـف آثــار الالتــزام حتــى یتحقــق الشــرط، أو فاســخاً، فتــزول الآثــار التــي ترتبــت، قبــل 

ونظراً للتشابه بین أحكام الشرط الواقف والرجـوع التشـریعي عـن التعاقـد، تحقق الشرط، 
.فقد قیل بالشرط كأساس للرجوع

لكــن القــول بالشــرط كأســاس للرجــوع، یســتلزم أن نحــدد هــذا الشــرط، لنــتمكن بعــدها مــن 
فهــــل هــــو شــــرط تجربــــة أو شــــرط . الحكــــم علــــى إمكانیــــة عــــدة أساســــاً قانونیــــاً للرجــــوع

العربون؟ 
ابة عن هذا التساؤل تشیر إلى وجـود رأیـین فقهیـین الأول یقـول بشـرط التجربـة إن الإج

.ویذهب الثاني إلى شرط العربون
أمـــا فیمـــا یتعلـــق بشـــرط التجربـــة، فقـــد رأى بعـــض مـــن الفقهـــاء إن الرجـــوع مـــا هـــو فـــي 
الحقیقــة إلا شــرط تجربــة، فكمــا إن للمشــتري أن یرجــع عــن البیــع بعــد تجربــة المبیــع إن 

ترط التجربة، ووجد المبیع غیر ملائم له، أو غیـر متفـق مـع مـا أعـد لـه المبیـع، هو اش
فكذا الحال مع الرجـوع التشـریعي عـن التعاقـد، ولـیس هنـا اخـتلاف بـین النظـامیین، إلا 
فــي خاصـــیة واحــدة فقـــط، وهــي إن شـــرط التجربـــة یثبــت بالاتفـــاق، فــي حـــین إن خیـــار 

.نص أمرالرجوع التشریعي یثبت بإرادة المشرع، وب
بیــد إن هــذا الطــرح لا یســتقیم مــع طبیعــة الرجــوع التشــریعي عــن التعاقــد وذلــك لســببین، 
أما الأول فهو إن الغرض من شرط التجربة، هو أن یثبـت المشـتري أمـا مـن صـلاحیة 
المبیع لمـا یریـده منـه، أو ملائمـة المبیـع لمـا أعـد لـه، ویكـون للمشـتري بعـد التجربـة أن 



أو فسخه، أي إن شرط التجربة لا یمنع من انعقاد العقـد، وإنمـا یقرر أما إمضاء العقد
یوقــــف ترتــــب آثــــار العقــــد، إن كــــان الشــــرط واقفــــاً، أو یجعلهــــا قابلــــة للــــزوال، إن كــــان 

، فــــي حــــین إن الغــــرض مــــن إقــــرار الرجــــوع عــــن التعاقــــد، هــــو لكــــي یكــــون )١٢(فاســــخاً 
قبولــه بــه عــن تســرع للمســتهلك أن یتــدبر ویتــروى فــي شــأن التعاقــد، الــذي ربمــا أصــدر 

وعـــدم رؤیـــة، دون أن تتـــاح لــــه فرصـــة تجربـــة المبیـــع، أو محــــل العقـــد، وبعـــد التــــروي 
.والتدبر خلال المدة المحددة یكون له أن یقرر الرجوع عن التعاقد أو إمضاءه

وأمـا الثــاني، فــإن المشــتري بعـد تجربــة المبیــع لــه أن یفسـخ العقــد، إذا وجــد المبیــع غیــر 
ـــه ســـواء مـــن  ـــة الموضـــوعیة، وإذا رفضـــه مناســـب ل ـــة الشخصـــیة، أو مـــن الناحی الناحی

وفسخ العقد لأسباب موضوعیة، أمكن إقامة رأى الخبراء مقام رأس المشتري، ومـن ثـم 
أمكن مساءلة المشتري عن تعویض البائع، عمـا قـد یصـیبه مـن أضـرار نتیجـة لرفضـه 

لا تخضــع للرقابــة ، غیــر إن الرجــوع عــن التعاقــد هــو مجــرد إرادة أو مشــیئة)١٣(المبیــع
.والتسبیب، فلا یسأل المستهلك عن تعویض المتعاقد الآخر، إن هو رجع عن التعاقد

وفیما یخص شرط العربون، فإن بعضاً من الفقهاء یـرى إن أسـاس الرجـوع هـو عربـون 
الرجــوع، ومــا دفعهــم إلــى هــذا القــول، إن بعــض القــوانین التــي أقــرت الرجــوع التشــریعي 

المســتهلك بـأن یــدفع مقـابلاً إذا مــا رجـع، لــذا قـال هــؤلاء الفقهــاء إن عـن التعاقــد ألزمـت 
ولم یغفل أصحاب هـذا الـرأي الفروقـات التـي . )١٤(عربون الرجوع هو الأساس القانوني

بــــین النظــــامین، مــــن حیــــث إن المقابــــل الــــذي یدفعــــه المتعاقــــد بشــــرط العربــــون یحــــدده 
فــي بعــض التشــریعات، یحــدده الاتفــاق، فــي حــین إن المقابــل الــذي یدفعــه المســتهلك،

.المشرع

بغـــداد -البیـــع-حســـن علـــي الـــذنون. أســـتاذنا د-وانظـــر أیضـــاً . مـــدني) ٥٢٤(انظـــر المـــادة )١٢(
.وما بعدها٧٣ص. ١٩٥٣

ــــارك. د)١٣( ــــتلاوي. د-ســــعد مب ــــد الف ــــود -طــــه الملاحــــویش. د-صــــاحب عبی ــــي العق المــــوجز ف
.٥٦ص١٩٩٣بغداد . المسماة

(14) CALAIS AULOY: RAPPORT DE SYNTHESE IN LES COTRATS
DADHESION ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEURS.
PARIS. E. N. A. J. 1978. P.260.



بید إن هذا الرأي لا یمكـن أن نعـول علیـه وذلـك لأن الفـرق الجـوهري بـین النظـامین لا 
یمكن في المقابل الذي یدفعه من یرجع عن التعاقد، ومن یحدد هذا المقابل، وإنما فـي 

إن عربـون ما یشكله الرجوع التشریعي مـن انتهـاك لمبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد، فـي حـین
.الرجوع لا یتضمن مثل هذا الانتهاك ما دام الأمر یتقرر بموجب اتفاق الطرفین

ـــاً للرجـــوع التشـــریعي،  ـــدم نســـتطیع أن نقـــول إن الشـــرط لا یصـــح أساســـاً قانونی وممـــا تق
لاختلاف الآثار القانونیـة التـي تترتـب علـى الشـرط، عـن تلـك التـي تترتـب عـن الرجـوع 

فـإن الشـرط وصـف للتراضـي، لأن التعلیـق المترتـب علـى التشریعي، فضـلاً عـن ذلـك، 
الشــرط لا ینصــب علــى الالتــزام أو العقــد برمتــه، بــل ینصــب علــى رضــا أحــد الطــرفین، 

.فهو لا یدخل في مضمون العقد، وإنما هو أمر خارج عن العلاقة التعاقدیة
الفرع الثاني

عدم لزوم العقد بوصفه أساساً للرجوع
أســاس الرجــوع، هــو عــدم لــزوم العقــد، فالعقــد الــذي یتضــمن یــذهب رأي فقهــي إلــى إن

خیاراً للمستهلك بأن یرجع عنه خلال مدة محددة، یكون عقداً غیر لازم، ومن ثم جـاز 
، وفـــي هــذا نســتطیع أن نوفـــق بــین القـــوة )١٥(للمســتهلك أن یرجــع عنـــه بإرادتــه المنفــردة

اقــد، ذلــك إن هــذه القــوة لا الملزمــة للعقــد وبــین إمكانیــة المســتهلك فــي الرجــوع عــن التع
تثبـت إلا للعقــود النافــذة اللازمــة، وعقــود الاســتهلاك لا تكــون لازمــة للمســتهلك ومــن ثــم 

.)١٦(لا تثبت لها القوة الملزمة للعقد
لكن هذا الطرح لا یمكـن التسـلیم بـه ذلـك إن فكـرة عـدم لـزوم العقـد لا تحـول بـین العقـد 
وترتیب آثاره، فالعقد غیر اللازم، یمكن أن تترتب علیه جمیع آثـاره وكـل مـا هنالـك إن 
المتعاقــد فیــه یملــك إنهــاءه بإرادتــه المنفــردة، وأیضــاً إمكانیــة إنهــاء العقــد، لیســت مطلقــة 

إلحاق الضرر بالغیر، فإن تعلق حـق الغیـر بالعقـد، مـا جـاز للمتعاقـد وإنما مقیدة بعدم 
فــي حــین إن الرجــوع التشــریعي عــن التعاقــد . أن ینهیــه علــى الــرغم مــن كونــه غیــر لازم

أي . یحــول دون نفــاذ العقــد، حتــى تمــر المــدة المحــددة لممارســة خیــار الرجــوع خلالهــا
ة خیــاره فــي الرجــوع صــراحة أو تتوقــف آثــار العقــد، حتــى یتنــازل المســتهلك عــن ممارســ

.٩٥المصدر نفسه ص-إبراهیم دسوقي أبو اللیل. د)١٥(
.٩٥المصدر نفسه ص)١٦(



مـن جانـب ثـان فـإن مكنـة الرجـوع مطلقـة وهـي إرادة ومشـیئة لا . دلالة، هذا من جانـب
تخضــع لتســبیب أو رقابــة، علــى خــلاف ســلطة المتعاقــد فــي فســخ العقــد فــي حالــة عــدم 

. اللزوم
فضــلاً عــن ذلــك فــإن الصــورة الثانیــة مــن صــورتي الرجــوع وهــي التــي یتــأخر فیهــا إبــرام 

عقد مدة من الزمن، حتـى بعـد صـدور القبـول، لا ینعقـد فیهـا العقـد، ومـن ثـم لا یمكـن ال
.القول بعدم لزومه في هذه الحالة لأن العقد لما یبرم بعد

وعلى هذا فإن أیاً من الآراء التي طرحت لبیان الأساس القـانوني للرجـوع عـن التعاقـد، 
ریعي عـــن التعاقـــد، هـــو الـــنص والأســـاس الـــذي نـــراه للرجـــوع التشـــ. لـــم یســـلم مـــن النقـــد

التشـــریعي الـــذي أعطـــى للمســـتهلك خیـــار الرجـــوع، فـــالقوة الملزمـــة للعقـــد، تثبـــت للعقـــود 
الصــحیحة النافــذة، مــا لــم یقــرر المشــرع أو الاتفــاق خــلال ذلــك، وفــي عقــود الاســتهلاك 
قضــى المشــرع بخــلاف المبــدأ الــذي یثبــت القــوة الملزمــة للعقــد، بــأن أعطــى للمســتهلك 

جـوع اسـتثناء مـن المبـدأ العـام وذلـك لاعتبـارات رآهـا جـدیرة بـالخروج علـى هـذا مكنة الر 
المبـــدأ فكـــون المســـتهلك فـــي مركـــز تعاقـــدي ضـــعیف مـــن الناحیـــة الفعلیـــة مـــع المتعاقـــد 
الآخــــر، ولــــیس فــــي النظریــــة العامــــة للعقـــــد، مــــا یشــــفع لهــــذا المســــتهلك، فــــي حمایـــــة 

د العامـة فـي نظریـة العقـد، لكـي مصالحه، ولم یجد المشـرع بـدا مـن الخـروج علـى قواعـ
یقرر حمایة المستهلك لذا فـإن أسـاس الرجـوع التشـریعي عـن التعاقـد هـو كونـه اسـتثناء 

أمـــا عـــن الأســـاس . مـــن مبـــدأ القـــوة الملزمـــة للعقـــد، هـــذا عـــن الرجـــوع بعـــد إتمـــام العقـــد
ین القانوني للرجوع قبل إبرام العقد، فقد ذهب بعض مـن الفقهـاء إلـى القـول بفكـرة التكـو 

. المتدرج للعقد، علـى أسـاس إن عقـود الاسـتهلاك لـم تعـد تبـرم فـي لحظـة زمنیـة واحـدة
هي لحظة ارتباط الإیجـاب مـع القبـول، وإنمـا لابـد مـن مـرور مـدة زمنیـة قبـل أن یرجـع 
المســتهلك عــن عقــده، فــإذا لــم یشــأ تأكیــد رضــائه الــذي أصــدره، وعمــد إلــى ســحب هــذا 

بذلك دون إبرام العقد، ومـن ثـم فإنـه ینسـحب مـن الرضا، خلال مدة التروي فإنه یحول
.)١٧(عقد غیر تام، ولیس من عقد ملزم

.٢٢٢ص-المصدر نفسه-مصطفى محمد الجمال. د)١٧(



ویبدو إن فكرة التكـوین المتـدرج للعقـد، تقـدم تفسـیراً منطقیـاً لمهلـة التـروي هـذه، التـي لا 
یعقـــد العقـــد، قبـــل مضـــیها وان أصـــدر المســـتهلك، رضـــاءه فهـــي تتفـــق مـــع طبیعـــة هـــذه 

.ویمكن اعتمادها أساساً للرجوع في هذه الحالة. ن أجلهاالمدة والغایة التي قررت م



المبحث الثاني
أحكام الرجوع التشریعي عن التعاقد

تدور أحكام الرجوع التشریعي عن التعاقد بین الوجـود الفعلـي للعقـد، وبـین المكنـة التـي 
یســـتطیع بموجبهـــا المســـتهلك الرجـــوع عنـــه، ونظـــراً لمـــا تنطـــوي علیـــه هـــذه المكنـــة مـــن 

رة، لذا لابد من تنظیم ممارستها، من هنا تناول أحكام الرجـوع یقتضـینا أن نبحـث خطو 
وعلـــى النحـــو . أولاً تنظـــیم ممارســـة الرجـــوع، والآثـــار التـــي تترتـــب علـــى أعمـــال الرجـــوع

:الآتي
المطلب الأول

تنظیم ممارسة مكنة الرجوع عن التعاقد
حدد هذا المصدر الإجـراءات یجد الرجوع التشریعي عن التعاقد مصدره في القانون، وی

والشــروط الواجــب مراعاتهــا عنــد ممارســته، وحیــث إن هــذه المكنــة تتقــرر اســتثناء مــن 
القاعدة العامة، ولخطورة ما تنطوي علیه من آثار، فإن جمیع أحكامها متعلقـة بالنظـام 
العــام، وعلیــه فإننــا نســتبعد ابتــداء الاتفــاق علــى أحكــام منظمــة أو معدلــة للآثــار التــي 

.ص علیها المشرع في القوانین التي أقرت هذه المكنةن
ویلاحــظ إن القــوانین التــي أقــرت الرجــوع عــن التعاقــد، لــم تخضــع ممارســة هــذا الرجــوع 
لشــكل أو إجــراءات خاصــة، إذ یكفــي أن یعبــر المســتهلك عــن إرادتــه  فــي الرجــوع عــن 

الــذي ســبق أن التعاقــد، ســواء كــان ذلــك صــراحة أو ضــمناً، كــان یــرد المســتهلك المبیــع 
.تسلمه خلال المدة المحددة لممارسة هذا الخیار

غیر إن ذلك لا یمنع من أن یشترط المشرع سلوك إجراءات محـددة للرجـوع، كمـا فعـل 
المشرع الفرنسـي، حینمـا اسـتلزم أن یرفـق بالعقـد أنمـوذج معـین یجـب اسـتیفاؤه مـن قبـل 

.)١٨(لیه مع علم الصولالمستهلك، وإعادته إلى المتعاقد الآخر، بخطاب موصى ع
وینبغـي ملاحظــة إن اشــتراط ممارســة الرجــوع خــلال مــدة یحــددها المشــرع، هــو الإجــراء 
الوحیـــد الـــذي یكـــاد أن یكـــون قاســـماً مشـــتركاً بـــین جمیـــع القـــوانین التـــي أقـــرت الرجـــوع، 
ویلاحظ أیضـاً إن هـذه المـدة تتمیـز بقصـرها ومـرد ذلـك رغبـة المشـرع فـي أن لا یجعـل 

والخــاص بحمایــة ١٩٧٨كــانون الثــاني ١٠المــادة الســابعة مــن التشــریع الفرنســي الصــادر فــي )١٨(
.٨٤-١٩٧٨المستهلك والمنشور في داللوز 



تقر مــدة طویلــة، ومراعــاة فــي ذلــك لمصــلحة المتعاقــد الأخــر، لطــي لا العقــد غیــر مســ
.یبقى ملتزماً بعقد لا یعرف مصیره مدة طویلة من الزمن

كمــا قــد تســتلزم بعــض القــوانین أن یـــدفع المســتهلك مبلغــاً معینــاً إلــى المتعاقــد الآخـــر، 
قــد أو أن بــدفع هــذا المبلــغ، وإنمــا قیدتــه بحــد معــین یجــب أن تصــل إلیــه قیمــة محــل الع

.)١٩(یكون المبلغ نسبة مئویة من قیمة محل العقد بشرط أن لا یزید عن مبلغ معین
وواضـــح إن تحدیـــد هـــذا المبلـــغ بشـــكل دقیـــق فـــي القـــوانین التـــي ألزمـــت المســـتهلك فـــي 
دفعــه، هــو رغبــة المشــرع فــي أن لا یكــون هــذا المبلــغ قیــداً علــى حریــة المســتهلك فــي 

لرجـوع مـن قیمتـه، لـذا لـم یتـرك أمـر تحدیـد هـذا المبلـغ ممارسة الرجوع، ومن ثم إفـراغ ا
. لإرادة المتعاقدین
المطلب الثاني

آثار العقد قبل رجوع المستهلك
یجــــب أن نمیــــز هنــــا، بــــین صــــورتي الرجــــوع، أي الرجــــوع الســــابق علــــى إبــــرام العقــــد، 

.والرجوع اللاحق على الإبرام
الفرع الأول

الرجوع السابق على إبرام العقد
یجـــــب أن تمضـــــي دون أن یرجـــــع . عطـــــل المشـــــرع إبـــــرام العقـــــد مـــــدة مـــــن الـــــزمنإذا 

المســتهلك عــن التعاقــد، هنــا لا نكــون أمــام عقــد، إذا لــم تمــض هــذه المــدة، ومــن ثــم لا 
یمكــن البحــث فــي آثــار عقــد، لكــن الســؤال الــذي یطــرح هنــا عــن المركــز القــانوني الــذي  

.بر منهوهل سیحق له الرجوع عما ع. یشغله المتعاقد الآخر
مــادام المتعاقــد الآخــر قــد عبــر عــن إرادتــه، أیــاً كانــت صــیغة التعبیــر، فإنــه یكــون فــي 
مركز الموجب غیر إنه لا یملك الرجوع عن إیجابه هذا أي إننا نكـون أمـام صـورة مـن 
صــور الإیجــاب الملــزم، لأن القــول بخــلاف ذلــك وإعطــاء الموجــب مكنــة الرجــوع عــن 

یـــة التـــي أراد المشــــرع أن یوفرهـــا للمســـتهلك ذلــــك إن إیجابـــه، یـــؤدي إلـــى إهــــدار الحما

انظـــر فـــي ذلـــك القـــانون الخـــاص بـــالبیع بالتقســـیط فـــي لوكســـمیرغ الـــذي أجـــاز اشـــتراط مقابـــل )١٩(
المصــدر -إبــراهیم دســوقي. د. مبیــعمــن ثمــن ال% ٣للرجــوع بدفعــه المشــتري علــى أن لا یتجــاوز 

.٥٨نفسه ص



إن فـــتح البـــاب أمـــام المحتـــرف (الأخیـــر قـــد لا یجـــد مـــن یتعاقـــد معـــه لإشـــباع حاجاتـــه 
أما إذا رجع المحترف على الرغم من ذلك، فـإن یلـزم بتعـویض ) للرجوع عما عبر عنه

هـــو الإبقـــاء وربمـــا یكـــون خیـــر تعـــویض . المســـتهلك طبقـــاً لأحكـــام المســـؤولیة التعاقدیـــة
علــى الإیجــاب علــى الــرغم مــن الرجــوع عنــه وعنــدها إذا أریــد المســتهلك إمضــاء العقــد، 

.ولم یرجع عن التعاقد ومرت المدة المحددة لذلك، أبرم العقد على سبیل التعویض
المطلب الثاني

الرجوع اللاحق على إبرام العقد
محــدودة فــإن العقــد لا ینفــذ إذا أبــرم العقــد، وأعطــي المســتهلك مكنــة الرجــوع خــلال مــدة 

خــلال مهلـــة الرجـــوع، أي إننـــا نكــون أمـــام وقـــف لتنفیـــذ الالتزامــات الناشـــئة عـــن العقـــد، 
حتـــى یهتـــدي المســـتهلك، بعـــد التفكیـــر والتـــروي أمـــا إلـــى الرجـــوع عـــن العقـــد، أو إلـــى 
الاستمرار فیه فلم یشأ المشرع أن ینفذ العقـد مـن قبـل المسـتهلك، ثـم یسـترد مـا نفـذه أن 

التعاقد، لأن المستهلك قد یتأثر بتنفیذ العقد، ومن ثم لا یكون اختیاره فـي الرجـوع رجع
.حراً تماماً 

إن أراد تنفیــذ . أمــا مــن جهــة المحتــرف، فــإن خیــار الرجــوع لا یحــول بینــه وبــین التنفیــذ
الالتزامـــات الناشـــئة عـــن العقـــد، لكنـــه لا إلـــزام علیـــه بهـــذا التنفیـــذ خـــلال المـــدة المحـــددة 

الرجــوع، وقــد یكــون مــن مصــلحة المســتهلك أن ینفــذ المحتــرف التزامــه خــلال لممارســة
مهلــة الرجــوع، لكــي یــتمكن مــن تجربــة المبیــع مــثلاً أو معاینتــه، غیــر إن المشــرع حــرم 
المحتـــرف أن نفـــذ التزامـــه خـــلال مهلـــة الرجـــوع مـــن الحصـــول علـــى تـــأمین أو ضـــمان 

العقـــد، لأن مــن شـــان هـــذا لیضــمن اســـتعادة مــا نفـــذه، إن قــرر المســـتهلك الرجـــوع عــن
.الضمان أن یؤثر في قرار المستهلك في الرجوع أو عدمه

كما إن المحترف یتحمـل كافـة النفقـات، والمخـاطر التـي تترتـب علـى تنفیـذ التزامـه قبـل 
انتهــاء مـــدة الرجـــوع، فـــإذا كـــان العقـــد بیعـــاً، فـــلا تنتقـــل الملكیـــة إلـــى المشـــتري وان ســـلم 

البـــائع یتحمـــل تبعــة الهـــلاك، مـــا لـــم یكـــن المشـــتري قـــد الأخیــر المبیـــع، فضـــلاً عـــن إن
.تسبب بهذا الهلاك بخطئه أو تقصیره

المبحث الثالث
الآثار التي تترتب على الرجوع



إن الأثــــر الــــرئیس الــــذي یترتــــب علــــى الرجــــوع، هــــو زوال العقــــد بعــــد إبرامــــه، إن كــــان 
د، إن كـان الرجـوع قـد الرجوع قد تم خـلال مـدة زمنیـة بعـد القبـول، أو تعطیـل إبـرام العقـ

حصل، قبل فوات المدة التي استلزم المشرع مضـیها، لكـي یكـون لقبـول المسـتهلك أثـر 
فـــي إبـــرام العقـــد، وحیـــث إن العقـــد لـــم یـــتم تنفیـــذه، غالبـــاً، قبـــل تأكیـــد نفـــاذ إبرامـــه، فـــإن 
الرجــوع لا یثیــر مشــكلة إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت علیــه قبــل إبــرام العقــد، وان حصــل 

نفیــذ فــإن فــي القواعــد العامــة، مــا یغنــي فــي معالجــة هــذه المســألة، مــع ملاحظــة هــذا الت
كون المهني المحترف هو الذي بادر إلى تنفیذ العقد، دون إلزام ومـن ثـم فـلا یكـون لـه 
ضــمان خــاص فــي اســترجاع مــا ســلمه، لــئلا یشــكل ذلــك قیــداً علــى ممارســة المســتهلك 

.حقه في الرجوع عن التعاقد
ینبغــي عــدم إغفالــه وهــو إمكانیــة أو عــدم إمكانیــة اعتبــار الرجــوع ذاتــه لكــن هنــاك أمــراً 

مصـــدراً للمســـؤولیة، بعبـــارة أخـــرى، هـــل یمكـــن أن یســـأل المســـتهلك عـــن رجوعـــه عـــن 
التعاقد، إذا ما لحق المهني أو المحترف ضرراً بسبب هذا الرجوع؟ 

. الخیــارإن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تقتضــي أن نبحــث فــي النصــوص المقــررة لهــذا
فإذا قید المشرع ممارسة هذا الخیار ببواعث محددة، وقصره على أسـباب دون غیرهـا، 
فلاشــك إن اســتعمال الخیــار فــي غیــر مــا قیــد بــه المشــرع، أو لأســباب لــم یــنص علیهــا 
المشرع، فإن من شأن هذا الاستعمال، أن یخضـع لرقابـة المشـروع كمـا إن المشـرع إن 

قیــــد أو باعــــث، فإنــــه لا یمكــــن أن یكــــون اســــتعماله أطلــــق اســــتعمال الرجــــوع مــــن دون
.)٢٠(مصدراً للمسؤولیة وان ترتب على هذا الاستعمال تضرر المحترف

بیـــد إن الأمـــر یبـــدو بحاجـــة إلـــى اجتهـــاد إذا مـــا ســـكت المشـــرع، ولـــم یطلـــق اســـتعمال 
الرجوع، كما إنه لم یقیده، فهل یخضع الاستعمال لسلطان القضاء، وهل یمكـن أعمـال 

التعسف في استعمال الحق، بصدد ممارسة هذا الرجوع؟فكرة 
یشـیر الواقـع إلــى وجـود خـلاف علــى صـعید الفقــه، كمـا إن القضـاء الفرنســي لـم یســتقر 

وتفــــرق الــــرأي الفقهــــي . رأیــــه علــــى مبــــدأ معــــین بصــــدد الإجابــــة عــــن التســــاؤل الســــابق

وقـد نصـت بعـض تشـریعات حمایـة المسـتهلك صـراحة علـى إن ممارسـة الرجـوع إرادة ومشـیئة )٢٠(
للمســتهلك، ومــن ثــم فــلا تخضــع لأي رقابــة أو تقــدیر، كالقــانون البلجیكــي الــذي لــم یلــزم المســتهلك 
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ذا تعسـف فـي والاجتهاد القضائي إلى مذهبین، یرى الأول إمكانیة مسـاءلة المسـتهلك إ
بینمـــا یـــذهب الثـــاني إلـــى عـــدم إمكانیـــة تطبیـــق فكـــرة التعســـف علـــى . ممارســـة الرجـــوع

.)٢١(ممارسة خیار الرجوع
لكــن تطبیــق أحكــام التعصــف فــي اســتعمال الحــق علــى ممارســة الرجــوع التشــریعي عــن 
التعاقد، مسألة تتوقف على تحدید طبیعة الرجـوع ذاتـه، هـل هـو حـق بـالمعنى القـانوني 

أو إنه مجرد مكنة أو سلطة عامة؟للحق،
یصــعب تكییــف الرجــوع عــن التعاقــد علــى إنــه حــق، ســواء كــان حقــاً شخصــیاً، أو حقــاً 
عینیاً، أم صـعوبة تكییفـه علـى إنـه حـق شخصـي فـذلك لأن الأخیـر یتمیـز بكونـه یمثـل 
سلطة للدائن تجاه مدینه، هذه السلطة هي الاقتضاء، والتـي یكـون بموجبهـا للـدائن أمـا 

البـــة مدینـــه بالقیـــام بعمـــل أو الامتنـــاع عـــن عمـــل أو إعطـــاء شـــيء، والـــدائن عنـــدما مط
یمارس هذه السلطة إنما یمارسها تجاه شخص محدد هو المدین كما أن تـدخل المـدین 
شخصیاً أمر ضـروري لكـي یسـتوفي الـدائن حقـه، ولـو تعلـق الأمـر بشـيء معـین، ذلـك 

.لا من خلال المدینلأن الدائن لا یتعامل مع الشيء ولا ینتفع، إ
وهذا ما لا نجده في خیار الرجـوع، ذلـك إن المسـتهلك لا یملـك أیـة سـلطة فـي مواجهـة 
المحترف، ولا یستطیع أن یطالبه بأي دور إیجابي أو سلبي، وكل ما یثبت له هـو أمـا 
إبرام العقد، أو إمضاؤه وعدم إبرامه أو نقضه، فلا نجد في هذا الخیار السـلطات التـي 

دائن تجاه المدین، فـي الحـق الشخصـي، وعلیـه فـلا یمكـن تكییـف الرجـوع علـى تثبت لل
.إنه حق شخصي

وأما صـعوبة تكییـف الرجـوع فإنـه بأنـه حـق عینـي، فمردهـا إن الحـق العینـي یتمثـل فـي 
سلطة لشخص على شيء معین، یستطیع صاحب الحق الحصول على منافع الشـيء 

ة، وهذا ما لا نجد له نظیـراً فـي الرجـوع عـن والتمتع به، والاحتجاج حقه هذا، تجاه كاف
.التعاقد

وإذا كــان الرجــوع لــیس حقــاً شخصــیاً كمــا إنــه لــیس حقــاً عینیــاً فمــا هــو إذاً؟ إن الرجــوع 
عن التعاقد مـا هـو إلا رخصـة، أو مكنـة قانونیـة، تخـول صـاحبها، سـلطة إنشـاء مركـز 
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أو ممارســـة هـــذه المكنـــة ویتوقـــف اســـتعمال. قـــانوني، أو منـــع نشـــوئه، بإرادتـــه المنفـــردة
على إرادة ومشیئة صـاحبها، دون أن یتوقـف ذلـك علـى إرادة، مـن تمـارس هـذه المكنـة 

.في مواجهته
وحیث إن فكرة التعسـف فـي ممارسـة الحقـوق، إنمـا تنبسـط علـى ممارسـة الحقـوق التـي 
اكتمــل نشــؤها ودخلــت فــي مرحلــة ترتــب الأحكــام علیهــا، فإنــه لــیس مــن الیســر مــد هــذه 

ام لتشـمل ممارسـة السـلطات، أو المكنـات العامـة، التـي یتمتـع أصـحابها بالحریــة الأحكـ
فــي الاختیــار بــین إنشــاء مركــز قــانوني أو الحیلولــة دون إنشــائه، وإلا انعــدمت التفرقــة 

.)٢٢(بین الحق بوصفه مركزاً قانونیاً، وبین الحریات أو المكنات العامة
قــة بــین الحقــوق والحریــات العامــة فــي لكــن بعضــاً مــن الفقهــاء یــذهب إلــى وجــوب التفر 

ویـرى فـي تطبیـق أحكـام التعسـف علـى . تحدید نطاق فكرة التعسف في استعمال الحـق
الحقـــوق التـــي اكتمـــل نشـــؤها ودخلـــت مرحلـــة ترتـــب الأحكـــام علیهـــا، دون الحریـــات أو 
الســـلطات العامـــة، بینمـــا یـــذهب رأي إلـــى إمكانیـــة تطبیـــق فكـــرة التعســـف فـــي اســـتعمال 

ممارسة الحریات أو السلطات العامـة، ولكـن بمعیارهـا الشخصـي فقـط دون الحق على 
الموضوعي، إذ لا یرى أصحاب وجهة النظر هـذه إمكانیـة مسـائلة صـاحب الحریـة أو 
السلطة العامة إلا إذا قصد من وراء اسـتعمال حریتـه علـى هـذا النحـو، إلحـاق الضـرر 

.)٢٣(بالغیر
رأي الأخیـر إذ قضـى بـأن رخصـة الرجـوع عـن ویبدو إن القضاء الفرنسي یأخـذ بهـذا الـ

التعاقــد، لیســت رخصــة مطلقــة لا تخضــع لرقابــة أو تقــدیر، إذ إنــه أن تــم بســوء نیــة لا 
، ویلاحــظ مــع هــذا الحكــم إنــه لــم یجعــل الرجــوع )٢٤(یعتــد بــه ولا تترتــب علیــه أیــة آثــار

جـوع المسـتهلك الذي تـم بسـوء نیـة منتجـاً لآثـاره، فیبقـى العقـد صـحیحاً ونافـذاً، ویلـزم الر 
بتنفیـــذه ولكـــن هـــذا یلقـــي علـــى المحتـــرف عـــب إثبـــات ســـوء نیـــة المســـتهلك فـــي الرجـــوع 
ولاشك في إن هـذا العـبء، لـیس بـالأمر الیسـیر، وهـو غالبـاً مـا یعجـز عـن إثباتـه لأنـه 
یتعلــق بالنوایــا والبواعــث وهــذا مــا یجعــل مـــن العســیر تقریــر مبــدأ عــام یحكــم المســـائل 
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كما إن وجـود مبـرر للرجـوع، كعـدم ملائمـة . ل حالة على حدةجمیعاً وإنما یطبق في ك
الثمن أو عـدم ملائمـة المبیـع لمـا یقصـده المسـتهلك لا یعـد تعسـفاً، مـادام الرجـوع تقـرر 

.ابتداء لمواجهة مثل هذه الحالات
لكن ینبغي عدم التوسـع فـي مفهـوم فكـرة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق ومـد نطاقهـا إلـى 

ي أعطاه المشرع للمسـتهلك لأن مـن شـأن ذلـك إفـراغ هـذا الرجـوع الرجوع التشریعي الذ
مــــن مضــــمونه، ومــــن ثــــم تفــــوت الحمایــــة التــــي قصــــد المشــــرع توفیرهــــا للمســــتهلك فــــي 

.تعاقداته
الخاتمة

یمكــن أن نلخــص أهــم النتــائج التــي خرجــت بهــا دراســة موضــوع الرجــوع التشــریعي عــن 
:التعاقد في النقاط الآتیة

المســـتهلك فـــي الرجـــوع عـــن التعاقـــد، هـــو إحـــدى الركـــائز الأساســـیة إن إقــرار مكنـــة .١
التــي یرتكــز علیهــا بنــاء حمایــة فعالــة لــه، ومــن ثــم لا یجــدر بــأي تشــریع یســتهدف 
إرساء قواعـد لهـذه الحمایـة، أن یغفـل النظـر علیهـا، ونـدعو المشـرع العراقـي إذا مـا 

إحـدى لبنـات تشـیید أراد تشریع قانون لحمایة المستهلك، أن یجعل من هـذه المكنـة
الحمایة المرجـوة، لأن المبـررات التـي جعلـت المشـرع یقرهـا متـوافرة فـي العـراق كمـا 
هي في البلدان التي صدرت فیها قـوانین نصـت علـى الرجـوع عـن التعاقـد باعتبـاره 
مكنـــة یتلاقـــى بموجبهـــا المســـتهلك مـــا قـــد یلحـــق بـــه ضـــرراً نتیجـــة عـــدم كفاءتـــه فـــي 

صادیة، مما یؤدي إلى إصداره لرضا غیر مستنیر بالتعاقـد، النواحي الفنیة أو الاقت
.على النحو الذي یذهب بمصالحه

إن البحــث عــن أســاس قــانوني تســتند إلیــه مكنــة رجــوع المســتهلك عــن التعاقــد فــي .٢
المفــاهیم القانونیــة التقلیدیــة، فــي الــنظم القانونیــة التــي شــیدت بناءهــا القــانوني علــى 

لیس بالأمر المجدي، ومـن ثـم فلـیس مـن أسـاس لهـذه أساس مبدأ استقلال الإرادة، 
المكنة إلا كونها استثناء، كالقوانین التـي أقرتهـا، أي اسـتثناء مـن الأحكـام القانونیـة 

.التقلیدیة التي تحكم إبرام العقد وتنفیذه
إن مكنــة الرجــوع عــن التعاقــد مكنــة تشــریعیة، ومــن هنــا فلــیس مــن شــأن الإرادة أن .٣

غ هــذه المكنــة مــن مضــمونها ومــن ثــم یفــوت الغــرض الــذي تقیــدها، علــى نحــو یفــر 



هــدف المشــرع إلــى تحقیقــه مــن وراء إقرارهــا لأنــه لــو أمكــن تقییــدها لقیــدها المشــرع، 
وعلیــه یكــون بــاطلاً كــل اتفــاق علــى إســقاط حــق المســتهلك فــي ممارســة الرجــوع أو 

ن یتوسـع كمـا لا یجـدر بالقضـاء أ. تقیید هذه الممارسة، بغیـر مـا قیـدها بـه المشـرع
في المفاهیم القانونیة على نحو یجعل من هذه المفـاهیم قیـوداً تطبـق علـى ممارسـة 

.الرجوع كفكرة التعسف في استعمال الحق
ومن االله التوفیق
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